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متابعة دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الطفل
تعيين ممثل خاص للأمين العام

مقدمة

تكشف دراسة الأمين العام حول العنف ضد الطفل (A/61/299) عن النطاق الواسع، والذي لا يمكن التسامح بشأنه، لممارسة العنف ضد الأطفال في العالم أجمع. حيث وجدت الدراسة أن العنف يؤثر على الأولاد والبنات من جميع الأعمار والمناخات الاجتماعية والجنسيات. ولهذا العنف نتائج مدمرة بالفعل-سواء أكانت طويلة المدى أو قضيرة المدى، بما في ذلك الإصابات والعاهات، هذا إلى جانب الآثار العاطفية والنفسية التي تستمر مدى الحياة، وفي أحيان أخرى تفضي إلى الموت، وكذلك الأعباء الاقتصادية وغيرها من الأعباء التي يتكبدها المجتمع. كما تقدم الدراسة مجموعة شاملة من التوصيات التي تذكر بالتفاصيل الخطوات اللازم اتخاذها لمنع العنف ضد الأطفال ومواجهته.

يتطلب إنهاء العنف ضد الأطفال وجود قيادة واهتمام على أعلى المستويات. ومن هذا المنطلق، توصي الدراسة بأن تعمل الحكومات على تعيين ممثل خاص للأمين العام بشأن العنف ضد الطفل. وتوصي، بشكل خاص، أن يعمل هذا الممثل الخاص "على التحرك كمناصر عالمي ذو خبرة عالية لتعزيز منع وإنهاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال، ولتشجيع التعاون الدولي والإقليمي، وضمان متابعة تنفيذ التوصيات الحالية" (فقرة 120- أنظر مرفق التوصيات بالكامل.)

لم تتحرك الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن تلك التوصيات في عام 2006، وإنما طلبت من الخبير المستقل أن يقدم للجلسة الثانية والستين للجمعية العمومية تقريرا عن التقدم الذي تم إحرازه  و "البدء في الاستراتيجية الضرورية لتنفيذ الدراسة."

وبعد أن أوضحت الدراسة نطاق العنف ضد الطفل والذي بدا انتشاره صادماً للجميع، يجب أن تقوم الدراسة الآن بالدفع صوب استجابات فعالة، ومن بينها تعيين شخص محوري مسئول على مستوى عال لضمان استمرار الاهتمام والتحرك من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال.

ومن أجل ذلك، تناشد المنظمات غير الحكومية الدول الأعضاء أن تقبل توصيات الدراسة، وكذلك تطلب من الأمين العام في الجلسة الثانية والستين للجمعية العمومية تعيين ممثل خاص بشأن قضية العنف ضد الطفل.
حقيبة عمل الممثل الخاص للأمين العام بشأن العنف ضد الطفل (SRSG)
Special Representative to the Secretary General
سيكون الدور الرئيسي للممثل الخاص توفير القيادة وتعزيز الالتزام والتحرك الملموس بغية إنهاء العنف ضد الأطفال، وكذا ضمان وضع مقاربة منسقة (منهج) عَبْرَ نظام الأمم المتحدة وخارجه في مواجهة تلك القضايا.

العوامل الرئيسية في حقيبة العمل:

1. تقوية إمكانية رؤية كافة اشكال العنف ضد الأطفال ولفت الانتباه إليها، والمناصرة من أجل إنهاءها،

2. دعم تنفيذ ومراقبة توصيات الدراسة ،
3.  تحديد الممارسات الجيدة وتعميمها،
4. ضمان التنسيق والتواصل بين كافة الفاعلين الأساسيين.
تنعكس تلك العوامل في توصيات الخبير المستقل الواردة في تقريره النهائي المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة (A/61/299 وبخاصة الفقرات من 120حتى 123- أنظر المرفق 2.)

1. إتاحة القيادة وتعزيز إمكانية رؤية العنف ضد الطفل ولفت الانتباه له: كمناصر عالمي مستقل ذو مستوى عالي، سيكون على الممثل الخاص إلقاء الضوء على العنف ضد الطفل أمام أجهزة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والحكومات الوطنية، والمجتمع المدني، والإعلام. وسوف يساعد الممثل الخاص في الإستمرار في تسليط الضوء على قضية العنف ضد الطفل- وقد تحقق هذا بالفعل أثناء إجراء الدراسة-  وتشجيع مشاركة أوسع من قبل الفاعلين الأساسيين الذين قد شاركوا بالفعل في المشاورات الإقليمية وحسب الوضوعات والتي تم تنظيمها من أجل الدراسة: الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، بما يشمل الأطفال. وسوف يعمل/ تعمل كمحفز لحث كُلاً من الحكومات، والمجتمعات الأوسع لمنع العنف ضد الأطفال ومواجهته.

2. دعم تنفيذ ومراقبة توصيات الدراسة: سيعمل الممثل الخاص على تعزيز تنفيذ توصيات الدراسة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك من خلال التفاعل المباشر مع الدول الأعضاء، عبر المهام الميدانية، والمشاركة مع المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، وبتعبئة مشاركة المجتمع المدنيي، وسيقوم الممثل الخاص ، مدعوماً من قِبل منظمات الأمم المتحدة الرئيسية ومن بينها اليونيسيف والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية ، بتقييم التقدم الذي يتم إحرازه  في تحقيق توصيات الدراسة، وكذلك إعداد التقارير الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. وسيقوم أيضا بدعم الجهود المبذولة لتجميع بيانات أكثر شمولية ومنهجية حول العنف ضد الطفل، وذلك من أجل دعم قاعدة المعلومات المتاحة بالفعل عن طبيعة ومدى العنف ضد الأطفال، وتطوير الجهود المبذولة من أجل مواجهته ومنعه، والأكثر فاعلية من هذا، تتبع مدى التقدم الذي يتم تحقيقه في إنهاء العنف ضد الأطفال.
3. تحديد الممارسات الجيدة وتعميمها: بالبِناءً على الممارسات التي تم تحديدها في دراسة الأمم المتحدة، سيكون على الممثل الخاص تحديد النماذج الناجحة لمنع العنف ضد الأطفال ومواجهته. حيث سيكون عليه/ عليها المساعدة في نشر المعلومات حول الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن مشاركتها بين جميع من يعملون على التنفيذ. وقد يتضمن هذا، المبادرات الخاصة بوضع القوانين والسياسات، والبرامج المجتمعية لحماية الطفل، والمناهج التدريبية، ونماذج تقديم الخدمات، الخ. وإنعكاساً لطبيعة الدراسة المتعددة الأبعاد والمناهج، سيلعب الممثل الخاص أيضا دوراً رئيسياً في ضمان إثراء شامل لكافة القطاعات المتنوعة التي تواجه قضية العنف ضد الأطفال، بما في ذلك القطاعات التي تركز على الصحة العامة، وحقوق الإنسان، وحماية الطفل.
4. التنسيق بين كافة الفاعلين الرئيسيين: بِناءَ على العمل التكاملي الناجح للوكالات مع بعضها، والذي ظهر جلياً في الدراسة،  سيعمل الممثل الخاص، عن كثب، مع اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية وغيرهم من الشركاء الرئيسيين لوضع مقاربة مُنَسَّقْة لمواجهة العنف ضد الطفل. وسوف يلعب الممثل الخاص دوراً تواصلياً وتيسيرياًً غاية في الأهمية، وذلك لضمان التدفق الفعال للمعلومات فيما بين الأجزاء الرئيسية لنظام الأمم المتحدة، ودعم المقاربات التكميلية في مواجهة العنف ضد الأطفال، وتجنب أى تكرار لا لزوم له. وفي هذا الخصوص، سيعمل الممثل الخاص عن قرب مع مجموعة الوكالات الداخلية للأمم المتحدة The UN Inter-agency  بشأن العنف ضد الأطفال والتي تأسست بناءً على الدراسة.
وسوف يتعاون الممثل الخاص مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الموجودة واللجان الأممية، ولاسيما لجنة حقوق الطفل، والممثل الخاص للأمين العام لشئون الأطفال والنزاع المسلح، والمقرر الخاص لشئون  بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وغيرهم من ذوى الصلة. وذلك لضمان تعاوناً متبادلاً ومدعوماً مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بما في ذلك المجلس الاستشاري للمنظمات غير الحكومية المؤسس خصيصاً لدعم متابعة الدراسة. وسيعمل الممثل الخاص كذلك على زيادة مشاركة الأطفال والشباب في التحركات من أجل منع العنف ضد الأطفال ومواجهته.

وكما كشفت دراسة الأمم المتحدة أن العنف ضد الأطفال هو مشكلة عالمية في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، ينبغي أن يشتمل نطاق عمل الممثل الخاص لشئون  العنف ضد الأطفال على مساندة  كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال.

أسباب عدم كفاية الآليات الموجودة

يري البعض أن الآليات الموجودة، بتعديل أو بدون تعديل، من شأنها توفير متابعة كافية. بيد أن هذا الرأي إنما يُقلل من شأن المشكلة ونطاقها وكذلك من ضرورة الحاجة إلى قيادة جديدة وتنسيق جديد، كما هو موضح أدناه.

المتابعة من خلال آليات حقوق الإنسان القائمة: هناك عدد من آليات حقوق الإنسان المتعلقة بأشكال معينة من العنف ضد الأطفال ومنها، المقرر الخاص لشئون  بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والصور الإباحية، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، والمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القانون، والمقرر الخاص المعني ببيع الأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز دون وجه حق. حيث تواجه كل من تلك الآليات بعض أشكال العنف ضد الأطفال، وينبغي تشجيعها على منح المزيد من التركيز على الأطفال في نطاق حقائب عملهم المحدودة. بيد أنهم يتيحون مقاربات متفاوتة الدرجات لمواجهة قضية العنف ضد الأطفال، حيث يفتقرون إلى الشمولية. بالإضافة إلى وجود الكثير من الفجوات الجوهرية التي لا يتم مواجهتها بالآليات الحالية، ومن بين تلك الفجوات، العنف ضد الأولاد، والعنف ضد الأطفال في المنازل والمدارس والمؤسسات الأخرى  وغيرها من أشكال الرعاية البديلة الأخرى، في النظام القضائي، والعنف ضد الأطفال في أغلب مواقع العمل، الخ.

مقرر خاص تدعمه المفوضية العليا لحقوق الإنسان: إقترح البعض أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بإنشاء منصب مقرر خاص ، أو أن تتسع حقيبة العمل الحالية بالمقرِر الخاص لشئون بيع الأطفال وإستغلالهم في الدعارة والصورالإباحية لتشمل كل أشكال العنف ضد الأطفال. إلا أن هذه الخيارات قد تُحد من نطاق المتابعة بربطها حصرياً بنظام حقوق الإنسان. قد كانت الدراسة متفردة من حيث طبيعتها متعددة الأبعاد ليس فقط في إستغلال مجالات حقوق الإنسان ، ولكن ايضاً مجالات الصحة العامة ونمو الأطفال والتعليم والعمل ... الخ. ويجب أن تكون آلية المتابعة كذلك في وضع يمكنها من حصد العديد من إستجابات قطاعات متعددة.

اللجنة المعنية بشئون حقوق الطفل: اللجنة لديها فعلاً مهمة مراقبة إلتزامات الدول تجاه إتفاقية حقوق الطفل من حيث مواجهة العنف ضد الأطفال. وهى تُبرز فعلاً توصيات الدراسة في ملاحظاتها الختامية حول تقارير الدول الأعضاء.  ومع ذلك، فقد أقرت اللجنة علانيةً بأنها ليست في مركزٍ يمكنها من أن تتولى مهام المتابعة الضرورية.  وهى تدعوا بقوة إلى إنشاء منصب ممثل خاص لشئون العنف ضد الأطفال (إنظر الملحق 1). وليس لدى اللجنة حقيبة العمل ولا الموارد اللازمة لتتولي نشر الدعوة والمناصرة أو أن تلعب الدور التنسيقي ولا أن تنشغل بطريقة تنظيمية مع الشركاء المتعددين، وهى مهمة لابد وأن تكون حزءاً من جهود المتابعة. وليس على الدول إلا أن تُبلغ اللجنة خلال خمس فترات في العام؛ وهذا ، بالإضافة إلى حقيبة عمل اللجنة والتي تتطلب أن تواجه النطاق الكامل لحقوق الأطفال ، يُحد وبدرجة خطيرة من قدرتها على توفير المتابعة الكافية. 
توسيع حقيبة عمل الممثل الخاص بشأن الأطفال والنزاع المسلح (SRSG/CAC) ليشمل الأطفال في المواقف الخالية من النزاعات: تجنبت دراسة العنف ضد الأطفال تكرار ما ورد في دراسة ماشيل 1996 حول أثر النزاع المسلح على الأطفال. وبالمثل، ينبغي أن يتجنب الممثل الخاص بالعنف ضد الأطفال تكرار مهام وتخصصات الممثل الخاص لشئون  الأطفال في النزاع المسلح.

وبناءً على دراسة ماشيل، فقد حققت الممثلة الخاصة لشئون الأطفال في النزاع المسلح تقدماً ملموساً في منح أولوية لقضية الأطفال في النزاع المسلح في أجندة العمل الدولي، وحققت كذلك مخرجات ملموسة واهتمام جوهرى لقضايا الأطفال في النزاع المسلح. والأكثر من هذا، إزدياد متطلبات المنصب نتيجةًً لقرارات مجلس الأمن عام 2005 بتأسيس مجموعة عمل متخصصة ومخصصة للأطفال في النزاع المسلح، وتأسيس آلية للأمم المتحدة للرصد والتقرير عن الأطفال والنزاع المسلح. ومن الأهمية بمكان أن تظل حقيبة عمل ومنصب الممثلة الخاصة بالأطفال في النزاعات المسلحة قائمة ككل لا يتجزأ، وذلك حتى يتسنى لها مواصلة أجندتها الفعّالة والمركزة(انظر المرفق 3). وفي ذات الوقت، يستحق الأطفال الذين يتعرضون للعنف في حياتهم اليومية ويعيشون في مناطق خالية من النزاعات- والذين هم أكثر عدداً بشكل ملحوظ- على الأقل نفس المستوى من الاهتمام الدولي.

المتابعة من خلال وكالات الأمم المتحدة الموجودة: يتعلق العنف ضد الأطفال بحقائب عمل العديد من وكالات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل، بما في ذلك اليونيسيف، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية. وتقوم كل وكالة في دولاب عملها المتواصل، وبدرجات متفاوتة، بمواجهة قضية العنف ضد الأطفال، بما يشمل متابعة الدراسة، ويري البعض أن تلك الجهود كافيه تماماً للغرض، أو ترجيح أن تأخذ إحدى تلك الوكالات دوراً قيادياً من أجل إتاحة متابعة فعّالة. كما يوجد اختيار آخر مشابه، ألا وهو تأسيس مناصر متخصص عال المستوى في نطاق عمل إحدى تلك الوكالات. إلا أن الاعتماد على الوكالات فقط إنما يقوض من استقلالية حقيبة العمل، وينفي إمكانية وجود قيادة عالية المستوى من شأنها خلق انتباه للقضية وإنجاز التحرك فيها. بالإضافة إلى أن تفويض وكالة مفردة لمتابعة الدراسة من شأنه تقويض وجود مقاربة متعددة القطاعات والأبعاد، والتي تتضح الحاجة الماسة إليها من أجل مواجهة فعالة للقضية. وقد ينتج عن هذا أيضاً تقليل الالتزام من جانب الوكالات الأخرى التي تلعب أدوارا حيوية في مخاطبة ومواجهة العنف ضد الأطفال.

المتابعة من خلال مجموعة الوكالات المشتركة بشأن العنف ضد الأطفال: ترحب المنظمات غير الحكومية بتأسيس مجموعة الوكالات المشتركة لتقوية التنسيق والتعاون فيما بين وكالات الأمم المتحدة المساهمة في متابعة الدراسة. حيث أن مجموعة العمل تلك لا غني عنها لضمان تواصلاً فعالاً، ووجود مقاربات تكميلية، وكذلك تحاشي تكرار الجهود الذي لا لزوم لها بين تلك الوكالات. ومع هذا، فلا يمكن للمجموعة أداء الوظائف القيادية الحيوية اللازمة لعملية المتابعة- وبخاصة المناصرة عالية المستوى والتي يتلاءم معها منصب الممثل الخاص، وكذلك تعيين شخص مِحْوري مسئول مُعَرَّفْ  ليرجع إليه الفاعلون الآخرون ذوى الصلة (ومن بينهم المنظمات غير الحكومية، والأطفال، والمجتمع المدني).

الخلاصة: لا تكفي أياً من تلك الاختيارات المذكورة أعلاه لضمان استجابة شاملة ومتعددة الأبعاد والقطاعات ذات خصائص وافية تأتي بنتائج فعّالة في متابعة الدراسة بفاعلية. ومن بين كل الاختيارات المتاحة، يتسم اقتراح تعيين ممثل خاص للأمين العام بكون الحل الأفضل والأنسب لمواجهة التحديات التي تتضمنها مهمة متابعة دراسة الأمم المتحدة.
عملية إصلاح الأمم المتحدة- ليست مبرراً كافياً لإبقاء الأطفال في حالة إنتظار

أحجمت بعض الدول الأعضاء عن المضى في تأسيس آلية جديدة أثناء العمل الجاري على إصلاح الأمم المتحدة. وقد لاحظت لجنة حقوق الطفل في أكتوبر 2006 أن "هناك بعض التردد بخصوص تعيين منصب ممثل خاص في الفترة الحالية الجاري فيها إصلاح الأمم المتحدة، وحيث يتم أيضاً إعادة النظر في بعض الإجراءات الخاصة في حقائب العمل ذات الصلة" (أنظر المرفق 1). وعموماً، فقد صرحت اللجنة "أنها تعد مثل تلك الاعتبارات النفعية تجاهلاً لما يتسم به الموقف من طوارئ تتضح الآن وبشدة في الأجندة الدولية... فلا يجب أن يُطلب من الأطفال الانتظار لأطول من هذا ليحظوا بتحرك ملموس ومنسق في مواجهة تلك المشكلة المزعجة، ولا ينبغي أيضا خسارة قوة الدفع التي  خلقتها عملية إجراء الدراسة في كافة المناطق."

وكجزء من عملية إصلاح الأمم المتحدة، لاحظ الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدةHigh-Level Panel on System-wide Coherence* أن تشتت نظام الأمم المتحدة غالباً ما يقوض قدرتها على تلبية احتياجات كافة البلدان. وهو ما ينطبق حالياً على حالة قضية العنف ضد الأطفال. وتعد الجهود الموجودة حالياً مشتتة ومتعددة المصادر المتمثلة في وكالات متعددة بحقائب عمل ومسئوليات تتعلق- على نحو متنوع- بالعنف ضد الأطفال، مما يؤدي إلى نقص عام في الاتساق، وتحجيم إمكانية وجود قيادة قوية.

ومن شأن الاقتراحات بوجود ممثل خاص بالعنف ضد الطفل أن يعزز فاعلية الأمم المتحدة من خلال:  

· تعيين شخص محوري مسئول يمكنه العمل مع الوكالات الموجودة لتطوير مقاربات  منسقة من شأنها أن تجمع مميزات كل وكالة على حده في مصدر واحد،

· تحديد التكرار غير اللازم فيما بين الوكالات وإلغاءه،
· تعزيز المقاربات المتكاملة في قضية العنف ضد الطفل، وبناء الجسور الممتدة من منظورات الصحة العامة وحقوق الإنسان وحماية الأطفال،
· وضع وتعزيز استراتيجيات متابعة متكاملة في إطار عمليات التخطيط الوطني من جانب الدول الأعضاء،
· إتاحة نقطة اتصال أولية وسهلة التحديد لمن هم ليسوا من شركاء الأمم المتحدة ويعملون على قضية العنف ضد الطفل (المنظمات غير الحكومية، الأكاديميين، الأطفال والشباب، والمجتمع المدني.).
مسئوليتنا أمام الأطفال

تتسم دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الطفل بميزة ليس لها سابقة ألا وهى المشاركة المباشرة من جانب الأطفال في الدراسة. حيث شارك الأطفال في كل من التسع مشاورات الإقليمية التي عقدت من أجل الدراسة، والتي سبقها جميعاً اجتماعات تحضيرية شارك فيها الأطفال من أجل تطوير مدخلات الدراسة وتوصياتها.

وقد أدلي شابان كانا جزءً من عملية الدراسة ببيان في جينيف بمناسبة صدور التقرير العالمي حول العنف ضد الأطفال في 20 نوفمبر 2006. وعبرا فيه عن رغبتهما من الحكومات بأن تلتزم التزاماً كاملاً بالدراسة قائلين: "تمنحنا  الدراسة توصيات رائعة، ونحن نتوقع منكم تنفيذها على نحو كامل- وذلك بالمشاركة معنا!" وكجزء من متابعة الدراسة، أكدا على أهمية الحفاظ على الطاقة والحماسة اللذان نجما عن الدراسة في الأربع سنوات الماضية التي أجريت خلالها. ولهذا السبب، قالا، "ومن ثم ينبغي أن يكون لنا ممثلا خاصا يتم تعيينه ليضمن ترجمة صفحات الدراسة في واقعنا اليومي وألا يتم تناسي تلك الجهود والنتائج التي توصلت إليها الدراسة."

كما أيد الأطفال والشباب- الذين شاركوا في الهيئة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية الدولية من أجل الدراسة- اقتراح تعيين الممثل الخاص، متفقين على أن يتمثل الدور الحيوي الذي يلعبه هذا الممثل الخاص في المساهمة في ضمان استمرار مشاركة الطفل في الجهود المبذولة من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال.

وللأطفال الذين شاركوا في الدراسة توقعات عظيمة بشأن حركة عالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال من شأنها أن تثمر عن نتائج ملموسة. وأن يساهم فيها الجميع من كافة أنحاء العالم، كما ساهموا بخبراتهم واقتراحاتهم بخصوص التحركات التي يرونها ضرورية. وعلينا نحن أن نتحمل مسئوليتنا أمامهم وأن نقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق توقعاتهم تلك.

البنية والتكلفة

ولدواعي الفاعلية، لابد أن يحظى الممثل الخاص للأمين العام لشئون  العنف ضد الطفل بطاقم عمل وافي ومحترف، بالإضافة إلى موارد لدعم حقيبة العمل والأنشطة المنوطة به/ بها. ونحن نقبل أن تكون هيئة المكتب مبدئياً محدودة. وكحد أدني ينبغي أن يكون مُدعّماً على الأقل باثنين من مديري البرامج P4، ومدير إداري واحد GS6. وينبغي أيضاً أن تُخصص للمثل الخاص ميزانية تكفي إنجاز على الأقل ست مهام ميدانية في السنة، وذلك لتمكينه/ تمكينها من مقابلة الحكومات الوطنية، والهيئات الإقليمية، وغيرها من المعنيين بالإمر.

الخلاصة

يؤثر العنف ضد الطفل بشكل مباشر على قطاع كبير من سكان العالم لا يمكن تجاهله ، مما يعوق إمكانية خلق مجتمعات آمنة وصحية للجميع. وقد رسخت دراسة الأمين العام حول العنف ضد الطفل الحاجة الطارئة للتصدي لهذا التحدي. إن التحركات من قبل جميع الفاعلين هي شئ غاية في الضررورة- من قبل الحكومات، والهيئات الدولية والمجتمع المدني والأفراد. ومع هذا، تتطلب الاستجابة المركزة تعيين فرداً عالي الشأن في نطاق منظومة الأمم المتحدة وذلك بغرض توفير القيادة والعمل كمحفز على التحرك. ويتعين على الدول الأعضاء الاستجابة لهذا التحدي بتأسيس ممثل خاص للأمين العام حول العنف ضد الأطفال. 
المرفقات

المرفق 1: رسالة رئيس لجنة حقوق الطفل إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، 4 أكتوبر 2006
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سعادتكم،


تود لجنة حقوق الطفل أن تشير إلى تقرير الخبير المستقل لدراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال (A/61/299)، والذي ستتم مناقشته في اللجنة الثالثة للجمعية العامة في 11 أكتوبر 2006. وإذ ترحب اللجنة بالتقرير، تشير إلى أنها، في رسالتها للأمين العام في 2001، التي طلبت منه فيها الإضطلاع بدراسة عالمية معمقة قد طالبت أيضا بأن تلك الدراسة يجب أن "تؤدي إلى تطوير الاستراتيجيات الهادفة إلى منع ومناهضة كافة أشكال العنف ضد الطفل وبفاعلية، وأن تقوم بتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها على المستوى الدولي، ومن قبل الدول على المستوى الوطني، بغرض توفير إجراءات فعالة في المنع، والحماية، والتدخل، والعلاج، والشفاء، وإعادة الدمج."


وتسترعى اللجنة الانتباه إلى حقيقة أن إجراء الدراسة قد تأتي من خلال عملية تشاركية إلى جانب المشاروات المكثفة، ولاسيما، التسع مشاورات الإقليمية التي شارك فيها بفاعلية ممثلو الدول، والهيئات الإقليمية والمتعددة الحكومات وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وغيرهم. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالمشاركة المباشرة من جانب الأطفال والشباب، وكذا تعبر عن احترامها لمساهماتهم في العملية التي تمت بقيادة البروفيسور بينهيرو.


وكما يشير التقرير: "لقد التزمت الدول الأعضاء بالفعل بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف. ومع ذلك، لابد أن نقبل بحقيقة أن تلك الالتزامات لهى بعيدة عن التحقق- ويتضح هذا في شهادات الأطفال في الدراسة، وكذلك من نتائج البحث ذاته. تتمثل رسالة الدراسة الأساسية في أن العنف ضد الطفل هو شئ غير مبرر. وكافة أشكال العنف ضد الطفل يُمكن منعها. وليس ثمة المزيد من الأعذار لها. ولذا يتعين على الدول الأعضاء التحرك الآن وعلى نحو طارئ للوفاء بالتزاماتهم تجاه حقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات الأخرى لضمان الحماية من كافة أشكال العنف" (الفقرة 91).


وتناشد اللجنة الدول الأعضاء بأن يؤيدوا التقرير وتوصياته، وأن يتعهدوا بتحقيق التزاماتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين وغيرهم من المعاهدات، وأن يحققوا الأهداف الرئيسية المُحددة بجدول زمني والواردة في التقرير (انظر الفقرة 116).


وعلى وجه الخصوص تؤكد اللجنة على تأييدها التوصية بوجوب تعيين ممثل خاص للأمين العام لشئون  العنف ضد الأطفال بأسرع ما يمكن، "للتحرك كمناصر عالمي ذو شأن عالي من أجل تعزيز منع وإلغاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وتشجيع التعاون الدولي والإقليمي وضمان متابعة تنفيذ التوصيات الحالية." (فقرة 120).


والآن، و قد اتضح امامنا النطاق الكبير والعالمي لمشكلة العنف ضد الأطفال، والذي يمارس ضدهم في منازلهم، ومدارسهم، ومؤسساتهم وأماكن عملهم ومجتمعاتهم، وصار للمشكلة مكانها على الأجندة الدولية كذلك، فمن الأهمية بمكان ألا نفقد هذا الرأي العام. ولذا ينبغي وجود شخص محوري مسئول ذو شأن عالٍ ومميزات رفيعة المستوى من أجل متابعة الدراسة وتنفيذ توصياتها، وكذلك من أجل التنسيق الملاءم بين كافة هيئات الأمم المتحدة الأساسية.


وإذ تود اللجنة أن تعبر عن تفهمها لوجود بعض التردد بخصوص تأسيس منصب ممثل خاص في الظروف الراهنة لسريان عملية الإصلاح في الأمم المتحدة، وكذلك حيث يعاد النظر في حقائب عمل بعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بالأمر. تعتبر اللجنة أن مثل تلك الاعتبارات النفعية إنما تغض النظر عن ما يتسم به الموقف من حاجة طارئة، قد أضحت واضحة تماما الآن على الأجندة الدولية.


لقد أفضت دراسة جراسا ماشيل حول أثر النزاعات المسلحة على الأطفال- والتي كانت لجنة حقوق الطفل قد طالبت بها أيضاً- إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام معني بالأطفال والنزاع المسلح. وقد عملت الممثلة الخاصة المنوطة بهذا المنصب على ضمان أن تظل القضية محل الدراسة تحت الأنظار، وفي هذا قد أحرزت تقدماً ملحوظاً من خلال الرقابة والمناصرة. ولا يوجد هنا أى تكرار في التماس تعيين ممثلا خاصا يعني بقضية العنف ضد الأطفال، والذي سيناط به ضمان وجود إندماج، وليس تكرار، بين مختلف الإجراءات الخاصة ذات الصلة. وبالفعل تقوم لجنة حقوق الطفل بإلقاء الضوء على الدراسة وتوصياتها في ملاحظاتها الختامية على تقارير الدول الأعضاء . ولذا فهى تتطلع إلى العمل عن كثب مع الممثل الخاص وكذلك مع الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة فيما يخص  متابعة الدراسة.


وتأمل اللجنة من الدول الأعضاء العمل على ضمان تعيين الممثل الخاص كمنصب مزود بمصادره الكافية. حيث لا يجب أن نسأل الأطفال أن ينتظروا لفترة أطول من هذا حتى يأتيهم تحركاً ملموساً ومنسقاً لمواجهة تلك المشكلة المزعجة، كما يجب ألا نخسر الرأى العام الذي خلقته عملية إجراء الدراسة في جميع المناطق.


وتقبلوا، سعادتكم، فائق احتراماتي
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جاكوب إيجبيرت


رئيس لجنة حقوق الطفل 

المرفق 2: توصيات من تقرير الخبير المستقل لدراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال (A/61/299 الفقرات 120-123)

120. في ضوء أهمية التنسيق متعدد القطاعات في مواجهة العنف ضد الأطفال، أوصي بأن تطلب الجمعية العامة من الأمين العام تعيين ممثلا خاصا بشأن العنف ضد الطفل، ليعمل كمناصر عالمي عالي الشأن على دعم منع وإلغاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وكذلك على تشجيع التعاون الدولي والإقليمي لضمان متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

121. يتعين على الممثل الخاص أن يقوم بنشر وتعزيز توصيات الدراسة في مختلف المنتديات الدولية والإقليمية والوطنية. ويكون عليه/ أو عليها تقديم تقارير دورية لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وكذلك التنسيق لإعداد تقرير عن تنفيذ التوصيات، على أن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في جلستها الخامسة والستين.

122. سوف يعمل الممثل الخاص، عن كثب مع، لجنة حقوق الطفل، الممثل الخاص للأمين العام لشئون  بلأطفال والنزاعات المسلحة، المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الإباحية، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجة، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. على ألا يحدث أى تكرار في حقائب العمل المنوطة بهم جميعاً. وعليه/ عليها التعاون في العمل مع الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكافة مبادرات المتابعة الوطنية والإقليمية. 

123. ينبغي أن يكون للممثل الخاص حقيبة عمل تمتد بشكل مبدئي إلى أربع سنوات، حيث يقوم بالبناء على الإندماج الناجح بين الوكالات المشار إليه في الدراسة، وينبغي أن تدعمه/ تدعمها المفوضية العليا لحقوق الإنسان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية. كما ينبغي أن تقوم مجموعة مُشَكلة من وكالات الأمم المتحدة حول العنف ضد الطفل بدعم المتابعة مع ممثلين عن المنظمات غير الحكومية وعن الأطفال.
المرفق 3. التعلُّم من النموذج الناجح: الممثل الخاص للأمين العام لشئون  االأطفال والنزاع المسلح.

في 1996، قدّمت (جراسا ماشيل) تقريرها غير المسبوق للجمعية العامة للأمم المتحدة عن أثر النزاع المسلح على الأطفال. وحينها طالبت الجمعية العامة الأمين العام بتعيين ممثل خاص لشئون  بالأطفال والنزاع المسلح (SRSG/CAC) لمتابعة نتائج دراسة ماشيل.

ويتمثل دور الممثل الخاص للأمين العام لشئون  بالأطفال والنزاع المسلح في تعزيز وحماية حقوق جميع الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، وعلى الممثل الخاص، تحديداً، أن:

· يعمل كصوت أخلاقي ومناصر مستقل من أجل حماية ورفاهية الأولاد والبنات المتأثرين بالنزاع المسلح،
· يناصر، ويبنى الوعي حول، ويؤكد على،  حقوق وحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح،
· يعمل مع غيره من الشركاء على إنتاج أفكار ومقاربات لتعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، وعلى تعزيز استجابة حماية أكثر وحدة،
· يعمل كميسر، حيث يقوم بمبادرات إنسانية ودبلوماسية لتيسير عمل العاملين الميدانيين فيما يخص الأطفال والنزاع المسلح. (الخطة الاستراتيجية للممثل الخاص للأمين العام، سبتمبر 2006.)
تضطلع الممثلة الخاصة للأمين العام بمهام ميدانية دورية لمتابعة توصيات مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، وذلك لإنتزاع تعهدات من أطراف النزاع المسلح بإنهاء الانتهاكات ضد الأطفال. وقد ساهم منصب الممثل الخاص للأمين العام في تطوير آلية المراقبة والتقرير بالأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، وبناءً على المعلومات التي تم جمعها من نفس تلك الآلية، تقوم بإعداد تقارير تفصيلية لمجلس الأمن ومجموعة العمل الخاصة به عن التحركات المتخذة بشأن الأطفال والنزاع المسلح. كما تقوم أيضاً بتنظيم عمل لجنة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن  الأطفال والنزاع المسلح UN Task Force on Children and Armed Conflict والتي تتكون من كافة مناصب الأمم المتحدة والإدارات وصناديق التمويل والبرامج ذات الصلة، والذين يعملون كمجمع استشاري وصانع للسياسات بشأن الأطفال والنزاع المسلح.

وفي حين تركز الممثل الخاص للأمين العام لشئون  الأطفال والنزاع المسلح على عدد صغير نسبياً من البلدان المتأثرة بالنزاع وغيرها من البلدان محل الاهتمام، سيكون للممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الطفل حقيبة عمل عالمية تركز بالأساس على العنف ضد الأطفال في جميع بلدان العالم.

*  أسسها الأمين العام للوقوف على السبل التي يتأتي بها لنظام لأمم المتحدة العمل على نحو أكثر شمولية وفاعلية عبر العالم أجمع في مجالات التنمية والمساعدة الإنسانية والبيئة. � HYPERLINK "http://www.un.org/events/panel/" ��http://www.un.org/events/panel/� (المترجم)
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